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المدلول القانونى
للحكومة الالكترونية
تقديم وتقسيم :
 
يعد التعريف ضرورة منطقية لإيضاح وتحديد معنى الشىء أو اللفظ الذى يصل إليه المرء بغير واسطة ، لإزالة اللبس فيه وتجنب الوقوع فى الخطأ فى التفكير للوصول إلى المعنى من خلال تحديد الشىء بذكر خواصه 0
ويرتبط تعريف الحكومة الالكترونية بالدور الهام والمتنامى لاستخدام التكنولوجيا الحديثة للمعلومات من أجل تيسير وفاعلية العمل الإدارى أو الخدمات الحكومية ، والقضاء على المشكلات الإدارية  العتيقة الناجمة عن استخدام الأوراق فى التعامل الإدارى وضرورة دمغها بالدمغات وما نشأ عنها من بيروقراطية وروتين إدارى أثر سلباً على أداء الخدمات للجمهور 0
وفى هذا الصدد لا يمكن تعريف الحكومة الالكترونية دون الوقوف على تعريف الحكومة لدى الفقه الدستورى والأداري الذى يولى جانباً هاماً من دراساته للدولة والحكومة وهو ما سنوضحه فيما يلى :

  
المبحث الأول
الحكومة فى إطار القانون الدستورى
 
الحكومة هى شارة الدولة ومظهر سيادتها فى الداخل والخارج ،تعد بمثابة الربان الذى يقود سفينة الدولة : أو الروح التى تسرى فى جسدها 0 
ولا غرو فى ذلك ، فهى التى ترسم السياسة العامة وتديرها وتنظر فى حاجات الشعب وتعمل على سدها وتطلق كلمة الحكومة فى الإصطلاح الدستورى على معان متعددة من بينها ثلاثة معان مختلفة ذائعة تتدرج من المعنى الضيق والأضيق إلى الواسع والتى سنبينها على نحو مايلى : 
 
المطلب الأول
الحكومة بالمعنى الضيق
 
ووفقاً له يقصد بالحكومة : السلطة التنفيذية وحدها ، أى الهيئة التى يعهد إليها بتنفيذ القوانين وتسيير المرافق العامة وإدارتها . وتشمل الحكومة بهذا المعنى ، رئيس الدولة والوزراء ورؤساء المصالح والمؤسسات والهيئات العامة .
وهذا المعنى شائع كثيراً لدى الشعب ، باعتبار أن السلطة التنفيذية هى أكثر سلطات الدولة التى يتعامل معها أفراده ، إذ هى التى تظهر دائماً لهم لقيامها بتنفيذ القوانين ولمواصلة نشاطها على نحو دائم فى الظروف العادية والاستثنائية  0 أما السلطات الأخرى فلا يتعامل معها إلا وفقاً لبواعث أو أسباب معينة ، كطلب حماية القضاء لأحد حقوقه أو المشاركة بالتصويت كل عدد من السنوات لاختيار نوابه فى البرلمان أو المجالس المحلية.
وبإيجاز ، فإن السلطة التنفيذية هى الحكومة الحقيقية التى اعتاد الأفراد إطلاق لفظ الحكومة عليها ، وهو المعنى المقصود لذى فقهاء القانون الدستورى حينما يستعملون هذا الاصطلاح  0
 
المطلب الثانى
الحكومة بالمعنى الأضيق
 
وتبعاً لهذا المعنى تطلق كلمة الحكومة على الوزارة وحدها ـ كأحد جانبى السلطة التنفيذية ـ باعتبارها الأداة المحركة للسلطة التنفيذية والقائمة على سياستها العليا دون سائر الهيئات  0 
بعبارة أخرى فإنها تكون مقصورة على رئيس الوزراء ونوابه والوزراء ونوابهم وهذا الإطلاق ذائع بصفة خاصة فى الدول التى تأخذ بالنظام البرلمانى 0 وبناء على ذلك يقال : إن الحكومة مسئولة أمام البرلمان ، بمعنى أن الوزارة هى التى تسأل أمامه . ومرد ذلك أن الوزارة هى حجر الزاوية فى النظام البرلمانى والأداة الفعالة للسلطة التنفيذية وهمزة الوصل بين سائر السلطات 0 
وغالباً ما تتضمن دساتير الدول هذا المعنى للحكومة ، بل وشاع إطلاق اسم رئيس الحكومة لقبا ودلالة على هذا المعنى فيقال مثلاً . حكومة فلان وحكومة علان0
 
المطلب الثالث
الحكومة بالمعنى الواسع
 
ويقصد بها : مجموع الهيئات الحاكمة والمسيرة للدولة أو المديرة لخدماتها 0
 L’ensemble des organes directeurs de L’État .
وهى بهذا المعنى تشمل جميع السلطات فى الدولة،من تشريعية تختص بسن القوانين وقضائية تتولى الفصل فى القضايا ودرء كل اعتداء على القانون وتنفيذية بطبيعة الحال تتولى تطبيق القوانين ووضعها موضع التنفيذ،على نحو يجسد الأداة التى لا تقوم للدولة قائمة بدونها ، بوصفها القوة المنظمة القاهرة 0 
ولعل هذا هو المعنى المقصود عند الكثيرين من غير القانونيين أو القانونيين غير المتخصصين فى القانون العام ، عندما يطلقون لفظ الحكومة الإلكترونية .

  
المبحث الثانى
تعريف الحكومة الإلكترونية
 
ما فتئ مصطلح (( الحكومة الإلكترونية )) فى حاجة إلى دراسات قانونية ، تتناوله بالتمحيص والتدقيق ، بيد أن رجال القانون دأبهم التروى والتريث قبل تبنى أى مصطلح جديد . ولعل هذا يرجع إلى أن التطور الاجتماعى عادة ما يسبق التطور القانونى ، ونحن من المؤيدين لهذا التروى ، حتى يستقر المصطلح لدى أهل الاختصاص فيه ، ولا سيما الدراسات العلمية ، ثم يأتى دور الدراسات القانونية , فكم من فكرة بديعة خبت نتيجة العجلة فى تناولها بالقبول . وربما يكون ما ذكرناه مفسراً لما ألفيناه من ندرة الكتابات والبحوث القانونية فى مجال الحكومة الإلكترونية .
       ومن خلال قراءاتنا فى بعض البحوث التى تطرقت إلى مفهوم الحكومة الإلكترونية بان لنا اتجاهات ثلاثة فى تعريفها ، على أساس أن أدوات الاتصال الالكترونى تفتح الباب واسعاً أمام استخدامات متعددة للمصطلح  ونعرض لها فى المطالب التالية: -
 
المطلب الأول
تعريفها بالمعنى العام
 
يرى أنصار هذا الاتجاه أن الحكومة الإلكترونية تعنى: استخدام وسائل الاتصال التكنولوجيه المتنوعة،والمعلومات فى تيسير سبل أداء الإدارات الحكومية لخدماتها العامة الالكترونية Téléservices ذات القيمة والتواصل مع طالبى الانتفاع من خدمات المرافق العامة بمزيد من الديمقراطية من خلال تمكينهم من استخدام وسائل الاتصال الإلكترونية عبر بوابة واحدة ، وكذلك استخدام المعلومات بطرق تعتمد على الآلية أو الميكنة ، أى تقديم الخدمات الحكومية بطريقة الكترونية 0 
مفاد ذلك أن الحكومة الإلكترونية تعنى ، تبنى التغيير أو التعديل فى العلاقات الأساسية بين الحكومة من ناحية ،والجمهور من ناحية أخرى من خلال طريقين : 
أ ـ تقديم الخدمات بطريقة مختلفة عن الطرق التقليدية ، بواسطة تكامل المعلومات وتمكين الأفراد من الوصول إليها عن طريق الويب ، وتقديمهم لطلبات الحصول على الخدمة واستلامهم لها بطريقة مرضية وتكون الميكنة هى وسيلة تقديم واستلام هذه الخدمات 0 
ب ـ التحول فى طبيعة ممارسة السلطة عن طريق العمل على تحسين العلاقات وإقامة جسور من الثقة بين الدولة ومواطنيها،التى تعمل على الاستفادة من امكانات تكنولوجيا الاتصال لتطوير الأداء الحكومى وتحسين علاقة القائمين على المرفق العام بجمهور المتعاملين معه ، وتحقيق الديمقراطية الإدارية باتاحة الفرصة للجمهور لإبداء رايه فى مستوى أداء المرفق لخدماته وأخذه فى حسبان القائمين على إدارة المرفق  ويتبدى العموم فى هذا المعنى من خلال التركيز على تحقيق الديمقراطية الإدارية0
 
المطلب الثانى
تعريفهـا بالمعني المزدوج
 
يرى أنصار هذا الاتجاه أن الحكومة الإلكترونية لها معنيان: أحدهما ضيق والآخر واسع 0ونتناول هذين المعنيين في فرعين مستقلين علي النحو التالي : 
 
الفرع الاول
المعني الواسع
 
وفقا للمعنى الواسع فإن الحكومة الإلكترونية تعنى : الاستخدام الواسع للتكنولوجيا الحديثة لإعادة تنظيم الإدارات الحكومية وتطوير البنية التحتية المحلية اللازمة لذلك ، بشكل يؤدى إلى استفادة الحكومة من الإنترنت والمعلومات والاتصالات التكنولوجية لإنجاز معاملات الأفراد بسهولة وسرعة 0
وتطبيفا لهذا المعني فإن الحكومة الإلكترونية ، ليست مقصورة على توفير الخدمات للمواطنين عن طريق الإنترنت فحسب ، بل تشمل المحاولة الدائمة للحصول على أجود خدمة حكومية فى العلاقات الداخلية والخارجية من خلال الطرق الإلكترونية غير التقليدية، فى أى مكان وزمان ، دون تمييز أو إخلال بتكافؤ الفرص 
 
الفرع الثاني
المعني الضيق
 
تعرف الحكومة الإلكترونية بالمعنى الضيق بأنها : مجموعة الأنشطة الحكومية التى تعتمد على الإنترنت والاتصالات الإلكترونية عبر جميع طبقات ومستويات الحكومة، لتقديم كافة الخدمات والمعاملات للأفراد والحصول على المعلومات فى شتى المجالات بيسر وسهولة 0
ويمكن أن يطلق على هذه الأنشطة (( الإجراءات الإدارية الإلكترونية Téléprocédures )) وهى بحسب التعريف الفرنسى لها : التبادل غير المادى للبيانات الرقمية فيما بين المرافق العامة والجمهور 
وهذا التبادل يتطلب عدم الاقتصار على وضع نماذج الإجراءات الإدارية على شبكة الإنترنت ، وإنما يجب أن يسمح بامكانية القيام بجميع المراحل اللازمة لإنهاء الإجراء الإدارى من خلال استخدام نظم معلومات تؤدى إلى إنشاء مواقع تفاعلية  (interactive) يتيح للمستخدم تلقى جواباً على طلبه 0
 
الفرع الثالث
وجهة نظرنا في التعريف
 
يتضح مما سقناه من تعريف للحكومة الإلكترونية والاتجاهين اللذين ذكرناهما ، أن المعنى العام والواسع يكاد يكون قاسماً مشتركا بين الدراسات القانونية والعلمية وغيرها من الدراسات التى تركز على البنية الأساسية والوسائل التقنية ، وتتناول الحكومة بمعناها الأوسع أو الشامل 
ومن وجهة نظرنا أن المعنى الضيق هو الذى يجعلنا أقرب إلى ميدان الدراسات التى تهتم بالإدارة العامة كآلية لتحقيق أهداف الحكومة والتى يحكمها القانون الإدارى ، أما الوظيفة الحكومية والتى تعنى برسم السياسة العامة للدولة ، فلا تخضع لهذا القانون 0
وبالتالى فإننا لسنا بصدد مفهوم جديد للحكومة ولكننا أمام أداة جديدة لتقديم خدمات الوظيفة الحكومية0 
وانطلاقا من هذا المعنى نرى تعريف الحكومة الإلكترونية بأنها : أسلوب جديد ومتطور لإدارة المرافق العامة فى الدولة يهدف إلى رفع مستوى أداء الإدارات الحكومية لخدماتها العامة للجميع وتقديمها بصورة مرضية لطالبى الانتفاع منها عبر الاستفادة القصوى من الوسائل الإلكترونية بيسر وسهولة وفى إطار من الشفافية والوضوح 0
ونرى أنه لكى يتحقق هذا المفهوم فى الواقع العملى ، يلزم تطوير الإدارات الحكومية والاستعانة بأحدث الوسائل التكنولوجية للمساهمة فى فعالية تلك الإدارات، إذ إن الحكومة الإلكترونية ، ليست هى المعجزة التى ستغير شكل الإدارة بطريقة فورية لتظل خدماتها ذات كفاءة على الدوام، بل هى عملية تطوير فى طريقة أداء الحكومة وأسلوب تعاملها مع الجمهور، تقوم على أساس توظيف وتسخير التكنولوجيا لتحقيق التطوير 0 ومعنى ذلك أن تكنولوجيا المعلومات والاتصالات ما هى إلا أداة لتمكين الإدارات العامة من إجراء التطوير وتعزيز الإصلاح الإدارى ، فهى فى نهاية الأمر أداة وليست وظيفة قائمة بذاتها 0 هى أداة لتطبيق نظام الحكومة الإلكترونية بنجاح وليست النجاح ذاته  
بإيجاز : الغاية النهائية للحكومة الإلكترونية هى خدمة الأفراد بطريقة أفضل من جانب الحكومة وذلك ما تكفله الإدارة على المكشوف دون أن يتكبدوا مشقة الذهاب بأنفسهم للإدارات الحكومية ، التى غالباً ماترهقهم من أمرهم عسرًا ، أو اللجوء لمكاتب تعقيب المعاملات أو تخليص الأوراق التى يكون لها فى أموالهم جزء مقسوم ، يبلغ لدى بعضها حوباً كبيراً 0
 
المطلب الثالث
الخلط بينها وبين الإدارة على إطلاقها
 
هذا الاتجاه يعطى للحكومة الإلكترونية ذات المعنى الفضفاض الذى يضفيه على كلمة إدارة ، باعتبارها جهداً جماعياً مشتركاً فى منظمة عامة أو خاصة بقصد تحقيق أهداف محددة ، سواء هدفت هذه المنظمات إلى تحقيق الربح أم لم تكن تهدف إلى ذلك0
فقد ذهب بعض أنصار هذا الاتجاه إلى أن مفهوم الحكومة الإلكترونية يجب أن يراعى فيه أمران : 
أ ـ تحول أعمال القطاع الخاص إلى الإدارة الإليكترونية ، خصوصاً وأن التجارة الإليكترونية كانت الأصل الذى تفرعت عنه الحكومة الإليكترونية 0
ب ـ أن يستوعب الخدمات التقليدية للحكومة بصرف النظر عن السلطة التى تقدمها ، سواء كانت السلطة التنفيذية أو التشريعية أو القضائية 0
وبالفعل وجدنا مفهوماً للحكومة الإليكترونية تضمن المعنيين السابقيين وأطلق مفهوم الحكومة الإليكترونية على ، العمليات التى تستخدم فيها الجهات الحكومية تقنية المعلومات فى علاقاتها مع الأفراد وقطاع الأعمال والأجهزة الحكومية الأخرى ، بحيث يمكن من خلال هذه العمليات تحقيق أهداف مختلفة فى مجالات عديدة 0
وفى ذات الاتجاه ورد تعريف الحكومة الإليكترونية بأنها قدرة القطاعات الحكومية على تبادل المعلومات وتقديم الخدمات فيما بينها وبين المواطنين وبين قطاعات الأعمال بسرعة ودقة عالية وبأقل تكلفة عبر شبكة الإنترنت أو وسائل الإتصال الأخرى مع ضمان سرية وأمن المعلومات المتناقلة فى أى وقت وأى مكان0 
ويسير فى ذات الاتجاه اطلاق مفهوم الحكومة الالكترونية على استخدام الهيئات والدوائر الحكومية لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات وغيرها فى علاقتها مع الأفراد وقطاع الأعمال ومع بعضها البعض ، وبحيث يمكن من خلال هذه العمليات تحقيق أهداف مختلفة فى مجالات شتى  0 
ولكن هل يتطابق مفهوم الحكومة الإلكترونية بالمعانى السابقة مع المعنى الدستورى لها ؟ هذا ما سنجيب عنه من خلال المبحث الآتى 
 
المبحث الثالث
عدم التطابق بين المعنى الدستورى للحكومة 
ومفهوم الحكومة الإلكترونية
 
إن إنعام النظر فى مفهوم الحكومة الإليكترونية  يتضح منه بجلاء عدم التطابق بين المعنى الدستورى للحكومة والمفهوم العام للحكومة الإلكترونية وذلك لما يلى :
أ ـ إن تعريف الحكومة الإلكترونية بالمعنى العام والخلط بينها وبين الإدارة هو تعريف غير مانع 0 
وبيان ذلك أن من شروط التعريف الصحيح عند أهل المنطق القانونى وغيرهم ، أن يكون ـ فضلاً عن كونه جامعا ـ مانعاً من دخول أفراد غريبة على المعرف وقد أدخلت التعريفات أعمال القطاع الخاص فى مفهوم الحكومة الإلكترونية ، وهذا ما يتنافى مع المعانى الدستورية المختلفة للحكومة على نحو مارأينا من قبل 0 فأعمال القطاع الخاص والتى تديرها شركات أو مؤسسات تجارية أو أهلية ، إنما تعد من أشخاص القانون الخاص وهى تهدف فى غالب أعمالها إلى تحقيق الربح المادى فى المقام الأول ، وإن حققت منفعة عامة لجمهور المتعاملين معها فإن ذلك إنما يكون بصفة ثانوية وتبعية 0
ولا يقدح فى ذلك ما قيل من أن : نشأة الحكومة الإلكترونية كانت فى ظل القطاع الخاص أو أن التجارة الإلكترونية هى الذراع اليمنى للحكومة الإلكترونية حيث يبقى مقرراً أن الشركات والتجارة الإلكترونية إنما تعتمد على الحكومة بصفة رئيسية فيما لا تستطيع هى القيام به ، كالاشتراك فى خدمات الأقمار الصناعية وعقود نقل التكنولوجيا وغيرها من الخدمات التى تنفرد الحكومة بتقديمها ويعجز الأفراد عن توفيرها 0
ب ـ إن مفهوم الحكومة الإلكترونية لا يتسق مع المعنى الضيق والأضيق للحكومة فى إطار القانون الدستورى ، والذى يتعلق بالهيئات العليا التى ترسم حدود السياسة العامة للدولة، وقد يبدو أنه يتفق مع المعنى الواسع للحكومة فى إطار القانون الدستورى  ، ولكن يبقى النقد موجهاً للتعريف بخصوص ما يصدر عن السلطة التشريعية والقضائية ، فغالب أعمال الأولى أعمال برلمانية وهى إحدى سلطات الدولة والثانية يثار التساؤل حول مدى اعتبارها مرفقاً أم سلطة ؟ 
ونحن نؤيد النظر إليها كسلطة لا مرفق إلا فيما يخص نشاط الموظفين العموميين الذين يعاونون القضاة لأن السلطة لا يقيدها إلا نص الدستور 0 أما اعتبار القضاء مرفقا ، فمعناه أن السلطة التنفيذية تستطيع أن تنظمه بأدواتها القانونية ، وهذا ضد استقلال القضاء ، كما يكون فى هذه الحالة خاضعاً للدولة وتكون أحكامه معبرة عن إرادتها وليس عن إرادة القانون 0
ولكن فى ظل التقدم التقنى والتطور الهائل فى الاتصالات لا يمكن أن نغفل أهمية تسهيل الخدمات الإدارية التى تقدم من السلطتين التشريعية والقضائية ولا سيما فى الأعمال الإدارية البحتة التى يقدمها جناح العدالة الإدارىة  ممثلاً فى الموظفين الإداريين ونظرائهم فى البرلمان دون الأعمال الفنية، أى أن إطلاق الحكومة على البرلمان والقضاء سيكون من باب المجاز ومن شروط صحة التعريف عدم استعمال المجاز إذا أمكن استخدام الحقيقة 0
فما هى الحقيقة التى تخرجنا من هذا الاختلاف وتحقق المصداقية فى المفهوم ؟
فى رأيي أن الإجابة على هذا السؤال تكون من خلال طرح مسمى الإدارة بدلاً من الحكومة ، وهو ما سنتناوله فيما يلى :
 
المطلب الأول
إدارة إليكترونية أم حكومة إليكترونية ؟
 
فى سبيل التوافق بين مفهوم الحكومة الإلكترونية والخدمات التى تقدمها إدارات الدولة رأى الدكتور عبد الفتاح بيومى أن تعبير الإدارة الإلكترونية هو المصطلح الأقرب لتحقيق ذلك التوافق على أساس أن المراد ليس ممارسة سلطة الحكم بطريقة الكترونية،وإنما المقصود،إدارة الأمور بطريقة الكترونية سواء على المستوى الحكومى أو الأهلى 0
وتعنى الإدارة الإلكترونية من وجهة نظره ، تحول المصالح الحكومية وجهات القطاع الخاص نحو قضاء وظائفها ومهامها فيما يتصل بتقديم الخدمات لجمهور المتعاملين معها ، أو فيما بينها بطريقة سهلة ميسرة من خـلال استخدام تقنيـة المعلومات وتطـور الاتصالات فى أداء مهام كل منهـا  0
ويبدو من مطالعة رأى الدكتور عبد الفتاح بيومى، تسليمه بعدم التطابق بين مفهوم الإدارة الإلكترونية والمعنى الدستورى والقانونى للحكومة وهو مايبدو واضحا فيما أردفه من تبرير اختياره لمفهوم الإدارة الإلكترونية بأنه مفهوم يتسع ليشمل كل عمل الكترونى سواء قامت به الحكومة أو القطاع الخاص ، ويدعو إلى التخلى عن المفاهيم التقليدية ومن بينها مفهوم الحكومة حسب النص الدستورى أو القانونى بدعوى أن ضرورات التقدم العلمى وثورة الاتصالات هى التى تفرض ذلك 0 
وتحسبا لما قد يوجه إلى مفهومى الإدارة والحكومة الإلكترونية من انتقادات ، ذكر أن البعض رأى إطلاق مصطلح الحكومة كبديل عن المفهومين 0
وفى الختام يقرر أنه أيا كان المسمى أو المصطلح الذى يؤخذ به ، فإنه يجب أن يؤخذ فى الحسبان ، التداخل ما بين السياسة أو الإدارة العامة والخاصة والذى فرضته ثورة المعلومات والاتصالات التى تعيشها الإنسانية، ولكى يتحقق ذلك يلزم الأخذ بمفهوم واسع للحكومة الإلكترونية وهذا القول فيه نظر ويقبل النقاش وهو ماسنوضحه فيما يلى :
 
الفرع الأول
النقاش الديالكتيكى لمفهوم الإدارة الإلكترونية
 
تعنى كلمة ديالكتيك dialectique فى أحد معانيها:المراجعة والتطور0 والأسلوب الجدلى أو الديالكتيكى هو الذى يتضمن آراء متعارضة أو مختلفة بهدف الوصول فى النهاية إلى حل توفيقى Syntheses بينها ، ويمكن أن يطلق عليها أيضاً أسلوب المحاورة بالمعنى التقليدى للكلمة ، أى فن النقاش المنظم 0
وتجدر الإشارة فى هذا الصدد إلى أن الديالكتيك أو الجدلية المادية هى طريقة تفكير مرنة للغاية رائدها التأصيل الخلاق 0 فعندما ننادى بفكرة جدية أو نؤيد نظرية موجودة ، يجب أن نفحص الفكرة موضوع البحث من كل جوانبها لكى تكون آراؤنا موضوعية ، بحيث لا نعطى للوقائع معنى جديداً بغية إدخالها فى نظرية قائمة بحيث تبدو هذه الوقائع أحياناً وكأنها قد أدخلت قسراً وبطريقة مصطنعة فى إطار نظرى معروف من قبل 0
وباستخدام الأسلوب الديالكتيكى لفحص مدى دقة مفهوم الإدارة الإلكترونية يبين لنا أن هذا المصطلح أو المفهوم غير دقيق وذلك لما يلى من أسباب نعرضها من خلال النقاش التالى :-
ـ إن إطلاق مفهوم الإدارة بشكل إجمالى أو بصفة عامة يجعل المفهوم فضفاضاً وغير محدد وبالتالى لا يساعد على إعطاء تعريف دقيق للإدارة0
وبيان ذلك أن الإدارة الإلكترونية لا تفرق بني الإدارة العامة والإدارة الخاصة التى تباشرها الشركات والمؤسسات الأهلية أو قطاع الأعمال عموماً وهذا أمر منتقد ولا نسلم به  ومع إدراكنا للجهد الجماعى المشترك ووحدة الوظائف أو العمليات الإدارية فى نوعى الإدارة  إلا أنه يبقى ثمة اختلافات هامة بين الإدارة العامة والخاصة أو إدارة الأعمال من النواحى الآتية :
1 ـ إن الإدارة العامة هى صميم العمل الحكومى ، باعتبارها أداة لتحقيق وظيفة الدولة ووضع السياسة العامة لها موضع التنفيذ ولذلك فإنها تتعامل دائماً على أساس أنها شخص معنوى عام يملك سلطات وامتيازات ولا تتعامل كشخص خاص إلا على سبيل الاستثناء ، كتصرفها فى أموالها الخاصة ، أما نشاط الإدارة الخاصة فإنه يصدر عن الفرد بوصفه فرداً خاصاً وبغير استثناء من هذه القاعدة 0
2 ـ إن الفارق الجوهرى بين الإدارة العامة والخاصة هو اختلاف الأهداف التى تسعى لتحقيقها كل منهما ، فالإدارة الخاصة تهدف أساساً وبصفة أصلية إلى تحقيق أكبر قدر من الربح المادى وتنظيم الإيرادات باستثناء بعض المشروعات التى تحقق النفع العام وهى المشروعات الخاصة ذات النفع العام 
أما الإدارة العامة فإنها تهدف إلى تأدية الخدمة العامة وتحقيق المصلحة العامة ويستشعر الموظف الذى يعمل فى الإدارة العامة روح الخدمة العامة فى أدائه لمهام وظيفته التى يؤديها بصفته (أى موظفاً عاماً ) وليس باسمه وقد عبر عن ذلك Michel Debré  بقوله:" إن الدولة ليست صاحبة عمل عادى ، فخدمة الدولة شرف واستعداد ، وعمل الموظف لايحركه النفع الخاص ، ولذلك فهو جدير بالتقدير مقابل هذا التفانى "  ومن هنا تأتى صلته الوثيقة بالقانون وخصوصاً قانون الوظيفة العامة ويؤدى عمله فى إطاره وإلا غدا عمله غير مشروع وتعرض لمختلف أنواع الرقابة ومنها الرقابة القضائية ، مما يعرضه ويعرض الدولة للمسئولية 0
وينبنى على ذلك أن نشاط الإدارات العامة لا يمكن قياس فعاليته بمعيار اقتصادى، إذ لا يمكن مثلاً تقييم أداء أحد المستشفيات الحكومية بمعيار النفقات النقدية التى أنفقها خلال مدة زمنية محددة ومقارنتها بالإيرادات التى حققها ، فلا : يمكن أن يكون معيار الربحية مقياساً لأداء الإدارات العامة 0
وحتى حينما تقوم الدولة بإنشاء مرافق عامة صناعية وتجارية مثل شركات القطاع العام التى تقوم على خدمات الكهرباء والمياه والنقل والمواصلات لا تستبعد بشأنها فكرة الربح أو تعهد بإدارة مرفق عام إلى إدارة خاصة فإن هدف المصلحة العامة والخدمة العامة يبقى قائماً ولا يتوارى ، لأن القطاع العام يشارك بطريقة فعالة فى تدعيم الاقتصاد القومى 0
وبالتالى يبقى الاختلاف موجوداً بين إدارة الأعمال الخاصة والمرافق العامة الصناعية والتجارية أو الإدارة الخاصة للمرافق العامة حيث يكون الربح هو هدف القائمين عليها أيضاً 0
3ـ ثمة فارق أساسى بين الإدارة العامة وإدارة أعمال القطاع الخاص من حيث الإطار القانونى الذى تخضع له كل منهما ، فالإدارة العامة تخضع فى مباشرة نشاطها لأحكام وقواعد القانون العام بصفة عامة، والقانون الإدارى بشكل خاص أما إدارة الأعمال فمحكومة بقرارات مجلس الإدارة وتعليمات المديرين بالإضافة إلى التزامها بالإطار التشريعى العام الذى يخضع له المشروع الخاص مثل : قوانين العمل والتأمينات وهذه يمكن مخالفتها فى الأحوال التى يؤدى فيها عدم الالتزام إلى تحقيق منفعة للمشروع دون أن يترتب على ذلك أى مسئولية عامة 0
بايجاز فإن الإدارة الخاصة تخضع دائماً فى مباشرة أعمالهـا لقواعد القانون الخاص 0

  
الفرع الثانى
عدم دقة مفهوم الإدارة على إطلاقها
 
يترتب على التفرقة بين الإدارة العامة والخاصة أن الموظفين فى مرافق الدولة لا يتصرفون كما يشاءون أو أنهم أحرار فى فعل ما يعن لهم ، بل يجب أن يؤدوا أعمالهم فى نطاق القانون واللوائح الواجبة التطبيق وإلا شاب عملهم عدم المشروعية ، مما يعرضهم ويعرض الدولة معهم لمختلف أنواع الرقابة ومن بينها الرقابة القضائية التى تعرض الدولة للمسئولية عن أعمال موظفيها التى يؤدونها بصفتهم الوظيفية0
وهذه المسئولية ضمانة قوية يعطيها القانون الادارى فى مجال الوظيفة العامة تأكيدًا لاعتبارات الكفاءة الادارية ، فالموظف الواقع تحت سيف المسئولية الشخصية سوف يجبن عن اتخاذ القرارات وانجاز مصالح الأفراد، إذا كانت تؤثر عليه فى ماله الخاص 
ومن ثم ابتدع مجلس الدولة التفرقة بين الخطأ الشخصى والخطأ المرفقى حتى لايتقاعس الموظف عن اتخاذ القرار وحتى تكون الادارة واقفة إلى جانبه إن أخطأ وهو يؤدى أعمال وظيفته 
وأمام ما سقناه من فوارق أساسية بين الإدارة العامة والخاصة جعلت مصطلح إدارة غير منضبط ودقيق للدلالة على خدمات الحكومة الإلكترونية فإننا ننتقل إلى المصطلح الذى نراه دقيقاً ، حيث يعد المصطلح الدقيق أمراً أساسيا فى مجال الدراسات القانونية وإن كان يفرض نفسه فى كل مجالات المعرفة : وذلك فيما يلى :
 
المطلب الثانى
الإدارة العامة الإلكترونية هى المدلول الدقيق
 
هذا هو المصطلح أو المدلول الذى يروق لنا للتعريف بمضمون أعمال الحكومة الإلكترونية ، وما يندرج تحت مفهومها والذى توصلنا إليه بعد ما عرضنا للمصطلحات السابقة بالتحليل والتمحيص 
والذى دعانا إلى ما سبق من تحليل ، هو ما يفرضه المنطق والإقناع من تناول موضوع التعريف بعناية فائقة ، مع إدراكنا لحقيقة أن التعريف بالمصطلحات فى مجال العلوم الاجتماعية مسألة صعبة عموماً ، وفى بعض الأحيان يكون التعريف مصدراً لعدم الفهم السليم الذى يحاول الإنسان تجنبه ، وهذا الأمر إنما يعزى لطبيعة العلوم الاجتماعية غير المستقرة تماماً لارتباطها بالإنسان 
وقد يقال إن التعريف كلما كان قصيراً كلما كان مرغوباً ومطلوباً ، لكن الخطورة فى التعريف القصير أنه يتضمن دائماً كلمات مجردة وكل كلمة تحتاج إلى مجموعة من المصطلحات والألفاظ لتوضيح معناها 0 والمشكلة التى تلى ذلك ، هى أن تلك الكلمات الأخيرة بعضها يكون أيضاً كلمات مجردة ، ومن ثم نبدأ محاولة جديدة فى التفسير تتلوها محاولات ومحاولات 
وتجدر الإشارة فى هذا المقام إلى أننا لا ندعى لمدلولنا الذى اقترحناه ونرجحه وهو الإدارة العامة الإلكترونية لأعمال موظفى الحكومة ،أنه وصل إلى مرتبة الكمال والتحديد القاطع فلا شك أن هناك اختلافات فى التعريفات ترجع فى مجملها للصعوبة الحقيقية فى وضع تعريف جامع ومانع وإنما هو على أى حال يعبر عن مساهمة بجهدنا مع الجهود العلمية التى بذلت  فى سبيل وضع مدلول واضح وشامل 
وإزاء صعوبة وضع تعريف جامع ومانع للحكومة الإلكترونية بسبب استعمال المفهوم فى أكثر من حقل علمى ومن زوايا مختلفة للباحثين ، فقد حاولنا التخلص من مشكلة التعريف لأن أى تعريف هو فى حقيقته ضبط وتحديد ، ولذلك يجب ألا نضعه فى قالب جامد ، حتى لا يصير كالثياب المشدودة على جسم قابل للنمو مما يجعل تمزيقها أمراً متوقعاً فى كل وقت 0 ثم إن المفاهيم المتغيرة كالمياه المتدفقة إذا حبست أسنت ، وليس معنى ذلك أنى أقلل من أهمية التعريف بضوابطه المنطقية والأصولية ، ولكننى أميل إلى عدم المبالغة فيه حتى لا يعد صيغة جامدة لا يصح تعديل شكلها ، فحين يصبح الشكل معوقاً ؛ يجب التخلى عنه وإلا فإن الزمن أقوى من كل عناد وسوف أعتمد فى التخلص من مشكلة التعريف على ذكر بعض السمات التى ينطوى عليها لغرض عملى بحت هو تدعيم نجاح تطبيق مشروع الحكومة الالكترونية وهى المصطلح الحديث فى دنيا الواقع التكنولوجى 
ومن الخطأ أن نتجاهل هذا الواقع لأنه لا يتفق مع التعريف ، لأن الجمود على المعنى التقليدى يؤدى إلى اضعافه ومجافاته للواقع ، ثم هجره إلى ما سواه ، وترتيباً على ذلك سوف نرى مايفرضه هذا الواقع من تغيير أو إعادة نظر فى بعض مفاهيم أعمال الموظفين 


 
[bookmark: _GoBack]
